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 )*(ومكان  كمال الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان

             الآنسة شادن قاطرجي             

  كلية الحقوق  -قسم القانون الخاص       
  -حلبجامعة -                   

  

   المستخلص
یت  ضمن ھ  ذا البح  ث بی  ان الأس  باب الت  ي دع  ت ال  بعض م  ن المست  شرقین                

إل ى ال زعم بع دم ص لاحیة ال شریعة الإس لامیة لحك م مجتم ع متط ور            والمستغربین  
 ھذه المزاعم، ودح ض الأس باب الت ي اعتم دت علیھ ا ، ب ل         ى،كما یتضمن الرد عل   

 صلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان ومكان بأدلة –خلاف ھذه المزاعم –واثبات 
ت شریعي ،فال  شریعة  نقلی ة م ن الكت اب وال  سنة وب شھادة الت اریخ والواق  ع العمل ي وال      

الإس لامیة راع ت ف ي قواع دھا وأحكامھ ا الثواب ت والمتغی رات ف ي حی اة الإن سان،           
فجمع ت ب  ین الثب  ات والمرون ة وأقام  ت بینھم  ا توازن اً فری  داً دون أن تج  نح للثب  ات    
المطلق الذي یتنافى مع تطور الحیاة والإنسان ، أو للتغییر المفرط الذي لا یعت رف      

                           .لمبدأ بقیمة
 

     This research includes reasons that induced some 
orientalists and westerners to claim of invalidity of Islamic law 
to the reign of developed community, as it includes the reply 
on these claims, and disproof these reasons that based on, 
rather to prove – the opposite of these claims – the validity of 
Islamic law for every time and place with evidences from text, 

                          

   .٣/٥/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ٢٢/٨/٢٠٠٩أستلم البحث  في ) *(
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history, actual and legislative reality. Moreover, the Islamic 
law observed in its laws and terms the constants and variables 
in human life, and combined between stability and flexibility, 
and made between them an unique balance without tending to 
absolute stability which conflicts with development of human 
and life or to excessive change which doesn’t admit with any 
value to any principal.  
 

  :المقدمة
ذھب بعض المثقف ین ثقاف ة أوربی ة إل ى الق ول ب أن ال شریعة الإس لامیة لا ت صلُح                    "

: اللعصر الحاضر دون أن یستندوا في ادعائھم ھذا  إلى حجة مقنعة ، ولو أنھم قالو
إن مبدأً معیناً أو مبادئ بذاتھا لا ت صلح للع صر الحاض ر، وبین وا ال سبب ف ي ع دم              

قیمة ولأمكن من الوجھة المنطقیة مناقشة أقوالھم وإثبات صلاحیتھا، لكان لادعائھم 
أما ادعاؤھم بأن الشریعة كلھ ا لا ت صلح للع صر الحاض ر دون تق دیم حج ة          ، زیفھا

إن ادعاءھم ھذا س ببھ جھلھ م   ، واحدة على قولھم فھذا شيء غریب على ذي العقول  
  .)١("بالشریعة من جھة والافتراء علیھا من جھة أخرى

 ـ من رجال القانون ـ في مؤلف لھ ع ن    )٢(المستشرقین أمثال زییسكما وجھ بعض 
إن : "الت  شریع الإس  لامي اتھام  اً لل  شریعة الإس  لامیة ب  الجمود حی  ث ق  ال م  ا ن  صھ    

 ف ي  )٣() جرونیب اوم (وقال مست شرق آخ ر     " الشرع الإسلامي محكوم علیھ بالجمود    
ن سخ وص ایا بعینھ ا    إن القرآن عاد في أح وال معین ة ف     " : "حضارة الإسلام   "كتابھ  

فلما انتقل الرسول صلى ، أنزلت على نبیھ مستعیضاً عنھا بآیات خیر منھا أو مثلھا

                          
المختار الإسلامي ، القاهرة ،الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، عبد القادر عودة  ينظر)١(

 . وما يليها٤٩ت، ص .، د
:         التشريع الإسلامي في مؤلفه زييس مستشرق وهو من كبار رجال القانون وكتب عن  )٢(

trahte  elementaire  de droit.   

الأستاذ جرونيباوم أستاذ بجامعة شيكاغو ورئيس مؤتمر علماء البحوث الإسلامية الذي ) ٣(
  م ١٩٥٣عقد في بلجيكا عام 
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االله علیھ وسلم إل ى ج وار رب ھ ق ضي  عل ى وس یلة ھ ذا التغیی ر الأساس ي  أو  تل ك                  
  )١("  المسایرة للظروف

وكثی  ر م  ن المست  شرقین ین  سبون إل  ى الإس  لام حال  ة التخل  ف الراھن  ة ف  ي الع  الم         
  الإسلامي، فما ھي الأسباب التي دعتھم إلى ذلك؟ 

سوف أتناول بیان ھذه الأسباب  ومن ثم ال رد عل ى ھ ؤلاء المست شرقین وذل ك م ن             
  :خلال الخطة التالیة 

   :الإسلامية بالجمود أسباب اتهام المستشرقين للشريعة: الأول لمبحثا
  . دينية الشريعة الإسلامية ذات صبغة :السبب الأول:  المطلب الأول

  . باب الاجتهاد غلقدعوى  :السبب الثاني: المطلب الثاني 
المبادئ الصحيحة للشريعة الإسلامية  عدم نشر :السبب الثالث: المطلب الثالث 

   .بإحدى اللغات الأوروبية
ضعف الدولة العثمانية وتدخل الدول الأوربية  :السبب الرابع: المطلب الرابع 

  . وفرض قوانينها على العرب
تقاعس علماء الشريعة الإسلامية عن  :السبب الخامس: المطلب الخامس 

  .  التصدي للعلاقات الاجتماعية و الاقتصادية الجديدة
   :الرد على متهمي الشريعة الإسلامية بالجمود والتخلف:المبحث الثاني
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تدل على صلاحية الشريعة  :المطلب الأول

  .لامية لكل زمان ومكان الإس
   .التاريخ يشهد بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان : المطلب الثاني 

                          
عبد الحميد متولي ، .د: ، نقلاً عن ١٤٨م ،ص ١٩٥٦ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ، ) ١(

،منشأة المعارف بالإسكندرية ٣الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور،ط
ما ننسخ من آية أو " ويريد المستشرق معنى قوله تعالى في آية النسخ .٢٦،٢٧م،ص١٩٩٠،

  " .ننسها نأتي بخير منها أو مثلها 
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الشريعة الإسلامية تضارع ما وصل إليه الفكر  قواعد :المطلب الثالث   
   القانوني الحديث
  .الشريعة الإسلامية جمعت بين الثبات والمرونة في توازن فريد: المطلب الرابع

  .سعة منطقة العفو : ع الأولالفر

  . أحكام الشريعة نوعين : الفرع الثاني
  . نصوص الشريعة صيغت صياغة معجزة : الفرع الثالث
 الأحكام الشرعية مستمدة من القرآن والسنة بطريق مباشرة وغير : الفرع الرابع

  .مباشرة
  .عرف  مبدأ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال وال :الفرع الخامس 

  .مراعاة الشريعة الإسلامية للضرورات والأعذار  :الفرع السادس 
  . الاستنتاج والتوصيات 
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  المبحث الأول
  :أسباب اتهام المستشرقين للشريعة الإسلامية بالجمود

  :الأسباب في المطالب الآتیة  تتلخص أھم ھذه
  المطلب الأول

   غة دينيةالشريعة الإسلامية ذات صب: السبب الأول 
والدین یبدو في نظر الكثیرین كما یبدو في ، إن الشریعة الإسلامیة ذات صبغة دینیة

الح دیث ھ و والق انون بمثاب ة ظ اھرتین متن افرتین؛ أي غی ر          ) الق انوني (نظر الفق ھ    
فیرون الدین ذو صبغة جامدة ثابتة غیر متغیرة ، بینما یعدون القانون ذا      . مؤتلفتین

كم ا أن ال دین یتعل ق ب ضمیر الف رد، أو عقیدت ھ، بخ لاف              . صبغة متط ورة متغی رة    
القانون الذي یتعلق بالمصالح الاجتماعیة، إضافة إلى أن الدین صادر عن االله تعالى 

  .، والقانون صادر عن الدولة 
) الدین والقانون(ویرد على ذلك أن بعض فقھاء القانون أكدوا أن ھاتین الظاھرتین 

نظر البعض متعارضتین لم یكن ذلك شأنھما في أقدم عصور اللتین تعدان الیوم في 
إذ أنھما لم تكونا تعدان سوى شيء واحد یصدر عن مصدر واحد فقد كان    ، التاریخ

  .)1(العرف القانوني صادراً عن المعتقدات الدینیة، وكان القاضي ھو رجل الدین

  
  المطلب الثاني

  دعوى غلق باب الاجتهاد: السبب الثاني 
ر الأس باب الت ي دع ت ال بعض س واء غ ربیین أو مست شرقین إل ى اتھ ـام           لعل أخط   

  الشریعة
ب الجمود م ا ط رأ عل ى ال  شریعة م ن دع وى غل ق ب  اب الاجتھ اد ف ي أواخ ر الق  رن           

كما  وانتشار التقلی د لكب ار   ، الرابع الھجري وذلك بسبب ظروف خاصة بذلك العھد 
  .الأئمة 

                          
  . ٢٨ ،٢٧ ص  المصدر السابق،،  عبد الحميد متولي.د: ينظر )١(
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اب ع الھج ري بع ض العوام ل ال سیاسیة      فلقد انتاب المسلمین منذ منت صف الق رن الر        
والاجتماعیة، التي كان لھا أسوأ الأث ر ف ي نھ ضتھم ،ون شاطھم الفك ري، والفقھ ي،           
حیث أخذت الدولة العباسیة في الضعف منذ ذلك الوق ت ، وس ادت الفوض ى، وع م           

ف  وليّ الق  ضاء م  ن ل  م یك  ن موض  عاً لثق  ة   . الف  ساد ك  ل ش  يء حت  ى الفق  ھ والق  ضاء   
صدى للإفت   اء والاجتھ   اد م   ن ل   م ی   صل إل   ى مرتب   ة الفقھ   اء أو  المتقاض   ین ، وت   

وحیث تقطعت م ن الدول ة الإس لامیة أوص الھا وأص بحت دولاً عدی دة             . المجتھدین  
أب  ي ( أخ ذ ك ل م ن الخلف اء أو المل وك الم سلمین بم ذھب م ن م ذاھب الأئم ة الكب ار           

ام رج  ال وق  رر إل  ز) حنیف  ة ومال  ك وال  شافعي وأحم  د ب  ن حنب  ل رحمھ  م االله جمیع  اً 
على أن ھناك من أنكر .  )١(القضاء والإفتاء بالحكم أو الإفتاء طبقاً لفقھ ذلك المذھب

إن باب الاجتھاد مفتوح وسیظل مفتوح اً م ا دام ت ش ریعة        : قفل باب الاجتھاد وقال   
 ق یم واب ن ح زم   الالشافعي والغزالي واب ن  ( واستدل على ذلك بآراء الأئمة    ،االله باقیة 

: " إن القیاس ھو المراد بالمیزان في قولھ تع الى  : فقد قال ابن القیم   . )٢() رحمھم االله 
ولق  د أرس  لنا رس  لنا   : " ، وف  ي قول  ھ تع  الى  )٣("االله أن  زل الكت  اب ب  الحق والمی  زان  

، وغیرھم ا م ن   )٤(" بالبینات وأنزلنا معھ م الكت اب والمی زان لیق وم الن اس بالق سط          
، بل یرى الإمام    )٥(تلازمان مترابطان والقیاس والاجتھاد أمران م   . الآیات المشابھة 

  .)٦(الشافعي أنھما اسمان لمعنى واحد
                          

 صوفي أبو طالب، تطبيق الشريعة .دو  ٥٢، ٥١ ص المصدر السابق ،حميد متولي، عبد ال. د :ينظر) ١(
 .٢٣٣، ٢٣٢   صم ،٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧ ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، ٥ طالإسلامية في البلاد العربية ،

هرة دار النهضة العربية ، القامحمد عبد الظاهر حسين، الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، . د
يوسف القرضاوي، شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل .  د.١٣٨ – ١٣٦  صم ، ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠،

ي علي، السلطة التشريعية في ثطارق اللي. ٤٧ صم ، ١٩٩٧ ،  مكتبة وهبة ، القاهرة ، ٥، طزمان ومكان
م  ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ ،   دراسة  مقارنة  تطبيقية على السلطة التشريعية في مصر ،جامعة القاهرة- ،الإسلام

 . ٥٠٢  ص، 

 ص ت،.د محمود الشرقاوي ، التطور روح الشريعة الإسلامية ، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، :ينظر)٢(
٢١٣،  ٢١٢.   

  /.١٧/ية الآ :سورة الشورى) ٣(

 . /. ٢٥/ية الآ:سورة الحديد) ٤(

   .١١٠ص م ، ٢٠٠٢قاهرة ، دار الحديث ، ال، ١ جابن القيم ،أعلام الموقعين،: ينظر  )٥(

 ت ،.، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، دالشافعي، الرسالةمحمد بن إدريس :ينظر  )٦(
 . .٤٧٧ص 



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(قوق ، المجلد مجلة الرافدین للح

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٢٤٩

 وقد كتب الإمام الشافعي فصلاً عظ یم القیم ة ف ي الاجتھ اد اس تند فی ھ إل ى الح دیث             
إذا : " الشریف الذي رواه أب و ھری رة ع ن الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم أن ھ ق ال               

، )١("إذا اجتھ د فأخط أ  ك ان ل ھ أج ر     حكم الحاكم فاجتھد فأصاب ك ان ل ھ أج ران، و     
 تكل  ف - أي عل  ى الن  اس-فك  ان عل  یھم : " وف  ي ھ  ذا الف  صل یق  ول الإم  ام ال  شافعي 

 للع ین  - قصد التوجھ -الدلالات بما خلق لھم من العقول التي ركبھا فیھم لیقصدوا       
 ف إذا طلبوھ ا مجتھ دین بعق ولھم وعلمھ م      - یری د القبل ة  -التي فرض علیھم استقبالھا    

فالإم ام  ".  فق د أدوا م ا عل یھم    - بعد استعانة االله والرغبة إلیھ ف ي توفیق ھ    –لدلائل  با
الشافعي یقیس الاجتھاد في الأحكام التي لم یرد فیھا نص من الشارع، على التحري 
عن القبلة عند الصلاة، ویرى تبریر الخطأ في الحك م ال ذي ی صل إلی ھ المجتھ د م ا              

عن ده، كم ا أن ص  لاة م ن یخط ئ ف ي تحدی د القبل  ة       دام ت أدوات الاجتھ اد م ستوفاة    
: وكذلك قال الإم ام ال شافعي  . صحیحة، مادام أدى ما علیھ من التحري في استقبالھا  

إن االله جل ثناؤه منّ عل ى العب اد بعق ول ف دلھم بھ ا عل ى الف رق ب ین المختل ف،             " .. 
  .)٢("وھداھم إلى الحق نصاً ودلالة 
ي المستصفى بحثاً وافیاً عن الاجتھ اد، ل م یمنع ھ ول م         أما الإمام الغزالي فقد كتب ف     

یحرمھ ولم یتوقف في العمل بھ، بل جعل لمن یقدم علیھ شروطاً لا بد من استیفائھا     
قبلھ، فمن توفرت فیھ ھذه الشروط لھ أن یجتھد، لھ ولغیره، في الم سائل الت ي یعل م           

ي أح داث الحی اة   أي ف  ) أنھا متولدة في عصر لم یك ن لأھ ل الإجم اع فیھ ا خ وض              (
والمجتمع المتجددة، وھذا معناه أن باب الاجتھاد مفتوح عل ى ال دوام، لم ن ت وفرت            

  .)٣(فیھ شروطھ
 إذن فمن الخطأ الظن بأن إقفال ب اب الاجتھ اد ھ و إجم اع م ن العلم اء ف ي الع صر           
الأول بع  د تك  وین الم  ذاھب وتركیزھ  ا ف  ي ال  بلاد ورس  وخ الاعتق  اد بھ  ا، وأن ھ  ذا   

أمث ال اب  ن ح  زم واب ن الق  یم واب  ن   ) المتم  ردین( ی شذ عن  ھ إلا قلی  ل م ن   الإجم اع ل  م 
الج  وزي و ال  شاطبي، ب  ل إن الأم  ر ل  یس ك  ذلك، فمادام  ت الأحك  ام العملی  ة  تابع  ة   
للحوادث الفعلیة وھذا ما یؤكده الواقع المشاھد ، ومادام ت الح وادث الفعلی ة تتزای د        

ولا تت أتى الإحاط ة بھ ا عل ى تعاق ب      ولا تكاد تنحصر،  فإن الأحكام العملیة تتزاید     
الع  صور وت  راكم ال  زمن، ول  یس لھ  ذا الك  لام معن  ى إلا ف  تح الب  اب ب  ل توس  عتھ ف  ي  

                          

 ، المجلد الثاني ،الجزء الرابع ،/٨/ ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك ،الحديث رقم يسنن الدار قطن) ١(
 . .٢٠٤ت ،ص.ماني المدني، دار المعرفة ، بيروت ، دتحقيق عبد االله هاشم ي

  . يليها وما٥٠١ ص  المصدر السابق ،، الإمام الشافعي، الرسالة: ينظر) ٢(

 . ٢١٠ ،٢٠٩ صمصدر سابق ، محمود الشرقاوي، :ينظر) ٣(
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استنباط ھذه الأحكام وتقریرھا على مقتضى ھذه الحوادث الفعلیة وتطوراتھا، وھذا 
  .)١(ھو الاجتھاد

ال شریعة   وقد أدرك الفقھاء المخلصون ما في قف ل ب اب الاجتھ اد م ن الخط ر عل ى           
حت ى  ، إن إقفال باب الاجتھاد أدى إل ى التحای ل  : " وعلى الناس ولذلك قال ابن القیم     

حتى تحایل بعضھم في ، وضعت الكتب في الحیل والمخارج للھروب من كل التزام
وس فك  ، وبعضھم لأخذ أم وال الن اس، وظلمھ م ف ي نفوس ھم         .....! إسقاط حد السرقة  

  . )٢("ت بینھم وإفساد ذا، وإبطال حقوقھم، دمائھم
وأن ھذا الع صر یخل و م ن    ، وبأیة حال لا یستساغ القول بأن باب الاجتھاد قد أغلق   

فلو خلا عصر من مجتھد یمكن الاستناد إلی ھ ف ي معرف ة الأحك ام            ، وجود مجتھدین 
وماجدّ منھا خاصة لأفضى ذلك إلى تعطیل الشریعة وعدم إمكان تطبیقھا فیما یج د      

  . من الوقائع
ذھب جمع إلى أنھ لا یجوز خلو الزمان من مجتھ د یب ین للن اس      :" كانيویقول الشو 

ما نزل إلیھم بل ولا بد أن یكون في كل قطر من یقوم ب ھ الكفای ة لأن الاجتھ اد م ن        
  ".فروض الكفایة

  . ونقل عن الحنابلة القول بأنھ لا یجوز خلو العصر من مجتھد
المت أخرین أی سر وأس ھل دون    والاجتھاد على : "  ثم قال الشوكاني في موضع آخر 

خلاف، ومن قصر فضل االله على بعض خلقھ وق صر فھ م ال شریعة عل ى م ن تق دم                
  .)٣("عصره، فقد تجرأ على االله ثم على الشریعة الموضوعة لكل العباد

  
  السبب الثالث: المطلب الثالث 

  عدم نشر المبادئ الصحيحة للشريعة الإسلامية بإحدى اللغات الأوروبية
ك الأسباب التي دعت أولئك المست شرقین إل ى ذل ك الاتھ ام أن رج ال الفق ھ            ومن تل 

الإس لامي ل م یفك روا بن  شر المب ادئ ال صحیحة لل  شریعة الإس لامیة بإح دى اللغ  ات        
إلا أنھ  م اتجھ  وا ل  ذلك م  ؤخراً و بالمقاب  ل نج  د أن جھ  ل فقھ  اء الق  انون      ، الأوربی  ة

 الأداة الوحی  دة الت  ي تمك  نھم م  ن  الغ  ربیین ـ إلا م  ا ندر  ـ باللغ  ة العربی  ة الت  ي ھ  ي     
                          

 .٢١٤ ،٢١٣ ص المصدر نفسه ،) ١(

 . ٢٥٤ص، ٢ مصدر سابق ،ج،علام الموقعينأ: ينظر) ٢(

، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، السنة محمد سلام مدكور، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية. د: عننقلاً ) ٣(
 .  ٣٠ ص م ،١٩٧٧ مارس ،–الحادية والعشرون ، العدد الأول ، يناير 
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الوقوف على الآراء في الفقھ الإسلامي كان سبباً رئی ساً ف ي اتھ ام الغ رب لل شریعة          
  .)١(الإسلامیة بالجمود 

  المطلب الرابع
ضعف الدولة العثمانية وتدخل الدول الأوربية وفرض : السبب الرابع 

  قوانينها على العرب
یت علیھا دعوى غلق باب الاجتھاد في نھایة القرن  إضافة إلى تلك العوامل التي بُن

الرابع الھجري أصیبت الدولة العثمانیة في أواخر عھدھا بال ضعف والانھی ار مم ا             
أدى إل  ى ت  دخل ال  دول الأوربی  ة لحمای  ة الدول  ة العثمانی  ة مقاب  ل الح  صول عل  ى          

بأس الیبھا  امتیازات، كما أخذت الدولة العثمانیة بمحاكاة ال دول الأوربی ة ف ي الأخ ذ           
الحدیثة في نھضتھا الاقتصادیة والاجتماعیة، وأمام ھذا الضعف والانھی ار ال تمس       

 وھ و النق ل   -كم ا یزعم ون   –بعض المثقفین ثقافة أوربیة الإصلاح من أیسر س بیل     
واقتباس القوانین عن أوربا، وب ذلك اختلط ت مف اھیم التح دیث بمف اھیم النق ل وھ ي         

المغل  وب یت  شبھ أب  داً  : " ھ  ا اب  ن خل  دون بقول  ھ ظ  اھرة اجتماعی  ة معروف  ة عب  ر عن 
  .)٢ (..."بالغالب في ملبسھ ومركبھ وسلاحھ

وح  ین انھ  ار نظ  ام الحك  م العثم  اني وانق  سم الع  الم الإس  لامي إل  ى دوی  لات م  ستقلة   
وأصبحت الخلافة مسألة ص وریة كان ت انجلت را وفرن سا وال دول الكب رى ف ي ذل ك             

  الوقت یقسمون تركة 
وقطع ـت  ) م ١٩٢٣ -ھ  ـ١٣٤٢(نفرط عقد الخلافة العثمانی ة ف ي  الرجل المریض وا  

الدولـة العثمانیة إلى أشلاء اقتسمتھا دول أوربا فیما بینھا وفرضت علیھا تشریعاتھا 
    ) .٣(وقوانینھا

  
  
  

                          
 .٢٨عبد الحميد متولي ، مصدر سابق ،ص .د:  ينظر )١(

م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣روت ،، دارالكتب العلمية ، بي١ابن خلدون، في مقدمته، ط: ينظر) ٢(
 .١١٦،ص 

 طارق الليثي علي، .٢٦٤، ٢٦٣ ص مصدر سابق ،صوفي أبو طالب، . د :ينظر) ٣(
 .٥٠٤  صمصدر سابق ،
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  المطلب الخامس
تقاعس علماء الشريعة الإسلامية عن التصدي : السبب الخمس 

   ديدة جتماعية و الاقتصادية الجللعلاقات الا
 راف   ق ذل   ك كل   ھ تق   اعس علم   اء ال   شریعة ع   ن الت   صدي للعلاق   ات الاجتماعی   ة    
والاقتصادیة الجدیدة، كما خیم الجھل على المجتمع وأھملت الدراس ات الفقھی ة ف ي             
نطاق المعاملات مما أدى إلى تزاید ضعف الملكات الفقھیة وت صدى للفت وى أن اس         

  ) . ١(لا یوثق بعلمھم
ستعمار في البلاد الإس لامیة نج م عن ھ ض عف سیاس ي وتخل ف            وھكذا فإن تحكم الا   

اقتصادي واجتماعي ، وإضعاف لشوكة المسلمین ؛ بإبعادھم ع ن أحك ام ال دین ف ي      
كثیر من الأقطار الإسلامیة، وت وجیھھم إل ى اس تیراد الق وانین الغریب ة ع ن البیئ ة،              

 یخ رج ع ن روح   والمتباینة في الجملة م ع العقی دة ، وحت ى ال صالح منھ ا وال ذي لا       
الشریعة الإسلامیة وتتسع لھ أحكامھا وقر في أذھان الناس أنھا نظم أجنبیة راقیة لم 

ب ل ت وھم ال بعض أن الاحتك ام إل ى      . تأت بھا الشریعة ، ولم یعرفھا الفقھ الإسلامي   
الفقھ الإسلامي طریق التخلف ، كما ظن بعض الأجانب أن الإسلام سر التخلف في 

  ، اعتقاداً م نھم أن أحكام ھ ھ ي المطبق ة، والواق ع أن ع دم تطبی ق            البلاد الإسلامیة 
أحكام الإسلام كاملة في أكثر البلاد الإسلامیة لتق اعس العلم اء ع ن اس تنباط أحك ام        
كل ما جد ، ولجوء الحكام إلى القوانین الأجنبیة ھو سر تخلف ھذه البلاد، وسر م ا       

واقع ع ن المعتق دات  الدینی ة، وتعل ق     تعانیھ من بلبلة فكریة ، ناجمة عن اختلاف ال         
  ) .٢(الأفراد بھا ، ورغبتھم في تطبیقھا

  المبحث الثاني

  شريعة الإسلامية بالجمود والتخلفالرد على متهمي ال
ومبادئھ حیویة، ومرنة ، أطلقت سراح الفكر ، إن الإسلام بريء من اتھامھ بالتخلف

كم ال ، مم ا یقط ع ب أن الجم ود      الإنساني، ووجھت ھ إل ى التأم ل ، والأخ ذ بأس باب ال        
یتعارض مع روح التشریع الإسلامي ، ومع غایتھ الطموح المتوثبة إلى حیاة سعیدة 

                          
 .٢٦٥ ،٢٦٤صوفي أبو طالب ، المصدر السابق ،ص : ينظر ) ٤(

 .٣٢، ٣١ مصدر سابق ، ص،محمد سلام مدكور. د: ينظر) ١(
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في ظل نظام خلق ي رفی ع ، تبق ى مع ھ شخ صیة الإس لام متمی زة ، لا تقب ل ال ذوبان            
  :وھذا یتجلى بما یلي)  . ١(والتلاشي في شخصیة أي تشریع آخر

  المطلب الأول
   الشريعة الإسلامية صلاحيةة والأحاديث النبوية تدل علىالنصوص القرآني

  لكل زمان ومكان 
 كثیرة ھي النصوص القرآنیة ، والأحادیث الشریفة ، التي تدل على كمال الشریعة    

وإن التشكیك في ھ ذه الن صوص ت شكیك ف ي ق درة          . وصلاحیتھا لكل زمان ومكان     
ة لحك م حی اة الن اس عل ى م ر      االله على أن ینزل شریعة مب رأة م ن العی وب ، ص الح       

وم  ا : " ق  ال تع  الى ف  ي كتاب  ھ الحك  یم  ) . ٢(الع  صور، م  ن غی  ر تب  دیل أو ق  صور   
  )٣" .(أرسلناك إلا رحمة للعالمین

: وقال أیضاً). ٤" (قل یا أیھا الناس إني رسول االله إلیكم جمیعاً: " كما قال جلّ ثناؤه
وق ال رس ول االله   ) . ٥"(ن ذیراً تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیك ون للع المین     "

أعطیت :" وما منّ االله علیھ من فضل، صلى االله علیھ وسلم معدداً خصائص رسالتھ
ن صرت بالرع ب م سیرة ش ھر، وجعل ت      : خمساً ، لم یعطھن أحد من الأنبیاء قبلي      

لي الأرض مسجداً وطھوراً، و أیما رجل من أمتي أدركتھ الصلاة فلیصل ، وأحلت 
كان النبي یبعث إلى قومھ خاصة، وبعثت إلى الناس كافة ، وأعطیت لي الغنائم ، و   

  ) .٦" (الشفاعة 

                          

   .٣١المصدر نفسه ،ص) ٢ (
 .١٢٦مصدر سابق ، ص، محمد عبد الظاهر حسين. د: ينظر ) ٣(
 ./١٠٧/الآية : سورة الأنبياء )٤(
                                                                                                                                                       /.١٥٨/الآية : سورة الأعراف) ١(
   / . ١/الآية :سورة الفرقان ) ٢(
، باب قول النبي صلى االله / ١١/ البخاري ، كتاب أبواب المساجد ،رقم الكتاب صحيح )٣(

،  / ٤٢٧/،رقم الحديث / ٢٣/، رقم الباب )  جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(عليه وسلم 
دار العلوم الإنسانية ، ٢مصطفى ديب البغا ، ط.د:  ، فهرست وضبط حديث جابر بن عبد االله

 .                                                                                                          ١٦٣م ، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٣،دمشق ،
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ومقتضى ھذا العموم أن تكون ھذه الرسالة أو ھذه الشریعة صالحة لكل ق وم، وك ل        
  ).١(وكل مكان، بیئة

فھ ي ناس خة لم ا    ، فاقتضت حكمتھ تعالى أن تكون ھذه الشریعة ھي خاتمة ال شرائع  
فقد كمل الدین بالإس لام ، وت م البن اء برس الة محم د          ، یعة بعدھا قبلھا ولا تنسخ بشر   

الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت : "وصدق االله العظیم إذ یقول  . صلى االله علیھ وسلم     
  ) .٢" (علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دیناً

إن المؤمن بكمال علم االله تعالى ، وحكمتھ ، ورحمتھ ، وبره بخلقھ ، لا یستطیع أن    
یتصور أنھ تعالى یغلق باب النبوة دونھم ، ویقطع وحیھ عنھم ، ثم یتعبدھم بشریعة 

وت صلح  ، وت صلح ل زمن ولا ت صلح لآخ ر    ، تصلح لقوم ولا تصلح لغیرھم    ، قاصرة
یأتمرون بأوامرھا وینتھون ، لبلد ولا تصلح لغیره، مع أنھم جمیعاً مكلفون بأحكامھا

  ) ٣(عن نواھیھا 
ولھ صلى االله علیھ وسلم وسعا كل م ا یحت اج إلی ھ الب شر ف ي      إن كتاب االله وسنة رس    

وق ال  ) . ٤"(ونزلنا علیك الكت اب تبیان اً لك ل ش يء      : "قال تعالى ، أمور الدین والدنیا  
لا یزی غ  ، قد تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھ ا : " رسول االله صلى االله علیھ وسلم   

فعل یكم بم ا ع رفتم م ن     .  كثیراًمن یعش منكم فسیرى اختلافاً    . عنھا بعدي إلا ھالك     
وعلیكم بالطاعة وان .عضوا علیھا بالنواجذ. سنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین 

  )٥". (عبداً حبشیاً، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حیثما قید انقاد 
ولا تحتاج ھذه الشریعة الغراء إلا إلى فقھ اء یغوص ون ف ي أس رارھا ، ویجتھ دون            

ك   ام م   ن ن   صوصھا ، وقواع   دھا ، بع   د أن اس   تیقنوا بكمالھ   ا     ف   ي اس   تنباط الأح 
  ).٦(وصلاحیتھا لكل زمان ومكان 

                          
 .١٢القرضاوي ، شريعة الإسلام، مصدر سابق، ص.د: ينظر  )٤(

  /. ٣/الآية : سورة المائدة ) ٥(
  .١٤القرضاوي، شريعة الإسلام، مصدر سابق، ص.د : ينظر ) ٦(
  /.٨٩/الآية :سورة النحل ) ٧(
 

 

الحديث رقم  سنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنن ابن ماجه، الباب السادس ، باب اتباع )١(
محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء : حديث العرباض بن سارية ، تحقيق   ، الجزء الأول ،٤٣

  .١٦م ، ص١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥م ،   .،  دالتراث العربي 
 .١٤القرضاوي ،شريعة الإسلام،مصدر سابق ،ص.د:  ينظر)٢(
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  المطلب الثاني
  شريعة الإسلامية لكل زمان ومكان التاريخ يشهد بصلاحية ال

أما من لم یدخل الإیمان قلبھ ولم یصدق الآیات الكریم ة ، والأحادی ث النبوی ة الت ي       
بیھ محمد صلى االله علیھ وسلم ، فإن علیھ الرجوع لم ا   أنزلھا االله تعالى وحیاً على ن     

" ذلك أن . سجلھ التاریخ الذي یشھد بصلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان ومكان
شھادة التاریخ لنظام ما بالخلود والصلاحیة للتطبیق في كل زم ان ومك ان مرھون ة      

  :  وھما، بأمرین  یتمم أحدھما الآخر
  .الحاجات المتجددة وفاء الأصول النظریة ب-١
  . نجاح التطبیق العملي-٢

  ).   ١" (وكلا ھذین الأمرین قد تحقق بجلاء ووضوح لشریعة الإسلام
   فأم  ا الأص  ول النظری  ة ل  شریعة الإس  لام ، فق  د اس  تطاعت الوف  اء بع  لاج الوق  ائع  

وف  ي  بیئ  ات اجتماعی  ة   ، والم  شكلات المتج  ددة  ط  وال مراح  ل تاریخی  ة  مختلف  ة    
وذلك لما احتوتھ ھذه الأصول من السعة والمرون ة والخ صوبة          ، ددةوحضاریة متع 

، ولھذا أجمع الأئمة المجتھ دون م ن فقھ اء ال صحابة وت ابعیھم      .والخصائص الذاتیة   
 الذین اقتبسوا الحلول للم شكلات المتج ددة   -ومن سار على ھدیھم من أئمة الاجتھاد    

وق  د -ف م  شاربھم  أجمع  وا عل  ى اخ  تلا –م  ن ن  صوص ال  شریعة ومبادئھ  ا العام  ة   
 عل ى أن لك ل ح دث وك ل فع ل م ن أفع ال المكلف ین            -امتلأت بھم أقطار دار الإسلام    

وان ھ ذه ال شریعة العام ة     ، وأخطأه من أخطأ  ، حكماً في الشریعة أصابھ من أصاب     
الخالدة ی ستحیل أن ت ضیق ن صوصھا وقواع دھا ع ن ت صرف م ن الت صرفات ف لا              

  ). ٢(تصدر فیھ حكماً
فق  د نجح  ت ال  شریعة الإس  لامیة ف  ي إس  عاد   ، اح التطبی  ق العمل  ي     وأم  ا ع  ن نج   

وانت شر  ، فساد ف ي ظلھ ا الح ق والخی ر        ، المجتمعات التي التزمتھا وعملت بموجبھا    
العدل والأمن وعم الرخاء والازدھار ونشأ الإنسان الصالح الذي یعرف حق ربھ و 

ت الأرض وعم  ر، ف  ازدھرت الزراع  ة وال  صناعة والتج  ارة ، ح  ق مجتمع  ھ علی  ھ 
ذل ك أن الخلف اء أمن وا الن اس إل ى ح د كبی ر عل ى حی اتھم وثم ار             ، وكثرت الخیرات 

، وبف   ضل ت   شجیعھم انت   شر التعل   یم ، جھ   ودھم وھیئ   وا الف   رص ل   ذوي المواھ   ب 

                          
   .١٦المصدر نفسه ، ص) ٣(
   .١٧ ،١٦ المصدر نفسه ، ص) ١(



  ومكان كمال الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٢٥٦

وازدھرت العلوم والآداب والفنون ازدھاراً  جعل آسیا الغربی ة م دى خم سة ق رون          
      ) .         ١(أرقى أقالیم العالم كلھ حضارة

فق انون ال شرع مل زم لك ـل م ن      ،      وفي ظل شریعة الإسلام ساد العدل بین الن اس  
جرت علیھ أحكام الإسلام لا یظلم أحد ولا یحابى لأجل دین ھ أو طبقت ھ الاجتماعی ة          

  . أو غناه أو فقره أو لونھ أو لغتھ 
وفق اً  ، وفي ظل شریعة الإسلام ساد التكافل الاجتماعي بین أبن اء الأس رة والع شیرة        

لأحكام النفقات في الشریعة الإسلامیة ، وبین أبناء الحي بحكم الجوار الذي یلزمھم    
ق ال  ، ویأخذ بعضھم بی د بع ض وإلا فالإس لام م نھم ب راء       ، بأن یتعاونوا ویتضامنوا  

مازال جبریل یوصیني بالجار حتى قلت لیورثن ھ  : "رسول االله صلى االله علیھ وسلم  
) "٢. (  

وقد قات ل أب و   . فریضة من االله، ذ  من أغنیائھم فترد على فقرائھموكانت الزكاة تؤخ 
ول  م تع  رف الب  شریة قبل  ھ حاكم  اً یج  یش    ،  م  انعي الزك  اة – رض  ي االله عن  ھ  -بك  ر

بح د  ، الجیوش ویعل ن الح رب لینت زع حق وق الفق راء م ن ب راثن الأغنی اء الأش حاء             
  .السیف

ل ففرض لك ل مول ود ف ي    قاعدة التكاف) رضي االله عنھ( كما وسع عمر بن الخطاب  
رض ي  ( فق د أم ر الف اروق عم ر     ، وشمل ھذا التكافل غیر المسلمین    ، الإسلام نصیباً 

                          
 رغم سوء فهمه لموقف الإسلام في بعض - د يورانت مؤرخ الحضارة. نظر قول و لي  )٢(

  :وقد قال فيه، ١٥٠ص ، ٢ج،"قصة الحضارة "الأحيان وتحامله في أحيان أخرى ـ في كتابه
ة للحياة الإسلامية م الصالحة الموفقالأولين من أبي بكر إلى المأمون وضعوا النظ بأن الخلفاء"

 وأنهم كانوا من أقدر الحكام في التاريخ كله ولقد كان في  ،في رقعة واسعة من العالم
ما فعل المغول أو المجر أو أهل مقدورهم أن يصادروا كل شيء أو أن يخربوا كل شيء ك

  . "بل اكتفوا بفرض الضرائب، لكنهم لم يفعلوا هذا، نالشمال من الأوربيي
 . ٢٠، ١٩ ص، المصدر السابق ،  شريعة الإسلام،يوسف القرضاوي. د: نقلاً عن

، الحديث / ١٣٢/، باب في حق الجوار، رقم / ٣٥/سنن أبي داود، كتاب الأدب ، رقم ) ٣(
 ، مكتبة ابن ١يوسف الحاج أحمد ،ط:حديث عائشة رضي االله عنها ، تحقيق  ،/ ٥١٥١/رقم 

  .١٠١٥م ، ص٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤حجر ،دمشق ، 
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أن یفرض لشیخ یھودي عاجز من بیت مال الم سلمین م ا ی صلحھ وأھل ھ      ) االله عنھ   
)١. (  

أن المسلمین لم یجبروا شعباً ولا فئة من الناس على  : وقد قرر المؤرخون بكل یقین    
وقد كانوا قروناً عدیدة یملكون من الق وة والنف وذ م ا یغ ریھم           ، م بحال اعتناق الإسلا 

  )  .٢(لولا وازع الإیمان في صدورھم ، بذلك
وحتى إبان اشتعال الحروب التي تغل ب فیھ ا ع ادة عواط ف الغ ضب والغ یظ عل ى             

غوس تاف  " وف ي ھ ذا یق ول الم ؤرخ والفیل سوف الفرن سي           ، عوامل الحكمة والتعق ل   
ث  ھ ع  ن الفت  وح الإس  لامیة إن  صافا للح  ق قب  ل أن یك  ون إن  صافا      عن  د حدی" لوب  ون

  : للمسلمین 
الح  ق أن الأم  م ل  م تع  رف ف  اتحین مت  سامحین مث  ل الع  رب ولا دین  اً س  محاً مث  ل      "

  )٣".(دینھم
وفي ظل شریعة الإسلام تجد ذاك الصنف الرائع من العلماء ال ذین ی دعون إل ى االله        

م تكن مكانتھم ھ ذه لأنھ م یحتك رون    ول، على بصیرة ویصدعون بالحق في شجاعة     
، كلا )٤(ویصدرون قرارات الحرمان أو صكوك الغفران، الوساطة بین االله وعباده  

  .وإنما كانت قوتھم ومكانتھم للعلم الذي یحملونھ والھدى الذي یمثلونھ 
ولا ، ولا یظلم ھ  ، وفي ظل نظام الإسلام وجد الحاكم الذي لا یحتج ب ع ن ال شعب            

ویسوي بین نفسھ وبین أصغر واحد من ، ل یشاوره وینزل عند رأیھب، یستعلي علیھ
  .رعایاه  

جمعت بین العلم والإیمان، ، ولھذا كلھ قامت حضارة زاھرة في ظل شریعة الإسلام
 م ا عرفت ھ ح ضارات أخ رى م ن        - ھذه الح ضارة   –ولم تعرف   ، وبین الدین والدنیا  

                          
 هـ ،١٣٩٦ ،المطبعة السلفية ،القاهرة ،٥أبي يوسف ، كتاب الخراج ،طالقاضي  :ينظر) ١(

  .١٣٦ص 
 .٣١صالقرضاوي ، شريعة الإسلام ، مصدر سابق، : ينظر) ٢(
 المصدر ،شريعة الإسلام، القرضاوي. د :نقلاً عن، ٦٠٥ص ، حضارة العرب: ينظر) ٣(

  .٣١صالسابق،
في العصور الوسطى في  صكوك الغفران هي الصكوك التي كان رجال الدين المسيحي) ٤(

     .أوروبا يمنحونها للأفراد لغفران ذنوبهم إذ كانوا يعدون سلطتهم مستمدة من االله مباشرةً
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ل دین علم اء مب رزین ف ي عل وم      ب ل ك ان كثی ر م ن فقھ اء ا        ، النزاع بین العلم والدین   
فابن رشد وابن خلدون كان ا  فقیھ ین وقاض یین م ن ق ضاة ال شریعة             ، الكون والحیاة 

ومدارس ، وكتب ومؤلفات، وكان من ثمار ھذا العلم كشوفات ونظریات. الإسلامیة
وغیر ذلك مما  شھد  ،  ومستشفیات  و بمارستانات، ومراصد ومختبرات، ومكتبات

  )١. (خي الغرب  بالسبق العلميلھ العدید من مؤر
  
  

  المطلب الثالث
  قواعد الشريعة الإسلامية تضارع ما وصل إليه الفكر القانوني الحديث

 لم یكن الإسلام یوماً سبباً للتخلف ولم تك ن ش ریعتھ الغ راء جام دة ولا الع ودة إل ى                
 تحت وي  - ف ي الواق ع  –بل إن الشریعة الإس لامیة  ، تطبیقھا ردة إلى الوراء كما قالوا 

وجزء كبیر ، أحدث ما وصل إلیھ الفكر القانوني الحدیث) ٢(من الحلول ما یضارع 
 ولا أدل –من أحكامھا قابل للتطور في الأمور التي لم ی رد ف ي ش أنھا حك م قطع ي             

على ذلك من نجاح لجان تقنین أحكام الشریعة الإسلامیة التي شكلھا مجلس الشعب   
ات ت  ضارع أرق  ى م  ا وص  ل إلی  ھ العق  ل    م ف  ي وض  ع تقنین   ١٩٧٨الم  صري ع  ام  

، ق انون التج ارة البحری ة   / ١٩٩٠/صدر منھا في عام   ، البشري في الوقت الحاضر   
كما أن بعض الشعوب الإسلامیة أصدرت  بعض ، /١٩٨٩/والقانون التجاري عام 

، بع ض دول الخل یج  ، ال یمن ، منھ ا الأردن ، تقنینات مأخوذة من الشریعة الإس لامیة   
 ).٣. (الخ...... ، تانباكس، السودان

  :الشریعة الإسلامیة جمعت بین الثبات والمرونة في توازن فرید: المطلب الرابع 
فل  م تأخ  ذ بم  ذھب الثب  ات  ،  لق  د جمع  ت ال  شریعة الإس  لامیة ب  ین الثب  ات والمرون  ة  

ول م تج نح إل ى التغیی ر المطل ق      ، المطلق الذي یعرقل مسیرة تطور الحیاة والإنسان    
یتجل ى فیم ا   ، بل أقام ت بینھم ا توازن اً فری داً    ، یمة ولا لمبدأ ما ثباتاً الذي لم یجعل لق   

  :یلي
 

                          

  . و ما يليها ٣٢رضاوي ، شريعة الإسلام ،  مصدر سابق ،صالق. د: ينظر) ١(
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، : المشابهة ، ينظر: يضارع مضارعةً ،المضارعة )٢(

  .، مادة ضرع٤٩٣ت ،  ص. ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، د٢المصباح المنير،ج
  .٢٧١ ،٢٧٠صوفي أبو طالب ، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٣(
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  الفرع الأول

  سعة منطقة العفو
بل ترك منطقة واسعة خالی ة م ن أي ن ص    ،  لم ینص الشارع الحكیم على كل شيء 

. وھ ذه المنطق ة ھ ي منطق ة العف و        ، وذلك للتوسعة والتیسیر والرحمة ب الخلق     ، ملزم
إن االله افترض علیكم فرائض فلا :" نبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قالوقد ورد عن ال

تضیعوھا ، وحد لكم حدوداً فلا تعتدوھا ، ونھاكم عن أشیاء فلا تنتھكوھا ، وسكت      
  ) .١" (عن أشیاء من غیر نسیان فلا تكلفوھا رحمةً من ربكم فاقبلوھا 

ن ال  شارع ال  ذي أراد وإنم  ا ھ  و أم  ر مق  صود م   ، فتقلی  ل التكلی  ف ل  م ی  أتي اعتباط  اً 
  ) .٢(لشریعة الإسلام العموم والخلود والصلاحیة لكل زمان ومكان وحال 

  الفرع الثاني
  أحكام الشريعة نوعين 

  :لقد جاءت أحكام الشریعة الإسلامیة على نوعین
 ویت  صف ب  العموم  - وھ  و الغال  ب –أح  دھما یت  ضمن مب  ادئ عام  ة وأص  ول كلی  ة    

لكافی  ة لتن  درج ف  ي إط  اره الجزئی  ات والف  روع   والإجم  ال بحی  ث یتمت  ع بالمرون  ة ا 
ومثالھ نجده ف ي  ، المناسبة لكل زمان ومكان ، فلا یضیق ھذا النوع بحاجات الناس     

،و في نصوص ) ٣" (وشاورھم في الأمر : "نصوص الشورى كما في قولھ تعالى 
كم تم  إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا ح   :"العدل كما في قولھ تعالى      

، و في نصوص المساواة كما في قولھ صلى االله )٤" (بین الناس أن تحكموا بالعدل 

                          
سنن الدار قطني ، كتاب الأشربة وغيرها ،باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ، )  ١(

  .   ٢٩٨ ،٢٩٧، مصدر سابق  ، ص/١٠٤/الحديث رقم 
مكتبة وهبة ، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، القرضاوي. د :ينظر) ٢(

لفقه الإسلامي بين الأصالة القرضاوي، ا. د: وكذلك . ١٠م، ص ١٩٩٩ ،٢،القاهرة ،ط
محمد عبد الظاهر . د. ٨٥م، ص ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، ٢مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط، والتجديد
  .١٢٩، ١٢٨مصدر سابق ، ص ،  حسين

   / .١٥٩/الآية :  سورة آل عمران )٣(
   / ..٥٨/ الآية : سورة النساء ) ٤(
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ی ا أیھ ا الن اس ألا إن ربك م واح د وان      :  " علیھ وسلم في خطبتھ وسط أیام التشریق 
أباكم واحد ،ألا لا فضل لعرب ي عل ى أعجم ي ولا لعجم ي عل ى عرب ي ولا لأحم ر               

بل غ رس ول االله ص لى    :  ق الوا " تقوى أبلغت ؟على أسود ولا أسود على أحمر إلا بال       
  ) .١" (لیبلغ الشاھد الغائب:"قال ......االله علیھ وسلم، 

ت شكل قواع د ثابت ة    ،  فھذه المبادئ العامة التي نصت علیھا شریعة الإسلام الخال دة          
لك ن طریق ة تطبیقھ ا ق د تختل ف ب اختلاف الأزمن ة والأمكن ة والأح وال              ، بحد ذاتھ ا  

–ذا المنھج الكلي الذي اتخ ذه ال شرع الإس لامي ف ي تقری ره للأحك ام                وبھ، والعوائد
 حق  ق دیموم  ة حكم  ھ ف  ي تناول  ھ للجزئی  ات دلال  ة وم  ضموناً مھم  ا تك  اثرت   -غالب  اً

  ).٢(وتجددت
ورد ف  ي الق رآن الك  ریم  ، وھ  و مح دود ، أم ا الث اني فھ  و عل ى ش  كل أحك ام تف صیلیة     

فاتجھ  ت إرادة ،  تتغی  ر أب  د ال  دھروال سنة النبوی  ة، یتعل  ق بم  صالح إن  سانیة ثابت ة لا  
أو موطن اً  ، المشرع إلى تفصیلھا استبعاداً لھا عن أن تكون مجالاً للاجتھ اد ب الرأي        

وصوناً للمصالح ، وذلك ضماناً لثباتھا، لاختلاف وجھات النظر عند تحدید أحكامھا
  ). ٣(التي ترمي إلیھا أن یعتریھا تبدیل أو تغییر 

ومنھ ا م ا یتعل ق    ، ومنھ ا م ا یتعل ق بالعب ادات       ، ق بالعقیدة ومن ھذه الأحكام ما یتعل    
: " كم ا ف ي قول ھ تع الى     ،  ال خ ....من صدق وأمانة و   : كوجوب الفضائل ، بالأخلاق

كالكذب والغیبة : ، وتحریم الرذائل) ٤" (إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا
 ثبت تحریمھ قطعاً في القرآن إلى غیر ذلك مما..... والنمیمة والسحر والظلم والشح

                          

صحاب النبي صلى االله ،حديث رجل من أ/ ٢٣٣٨١/مسند الإمام أحمد ،الحديث رقم ) ٥(
 ،دار الحديث ، القاهرة ١حمزة أحمد الزين ، ط: ، فهرست/ ١٧/عليه وسلم ،الجزء 

  .١٢م ، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٦،
 دراسة مقارنة ، -"الأساس والخصائص " حسن سالم مقبل أحمد ، نظرية الحكم الشرعي والقاعدة القانونية ) ١(

الشيخ عبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع  . ٢٨٣ ،٢٨٢م ، ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧جامعة عين شمس ، 
الإسلامي مرنة ، مجلة القانون والاقتصاد ،كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،السنة الخامس عشرة ، العددان الرابع 

سامي جمال الدين ، تدرج القواعد القانونية ومبادئ .د .٢٥٥ -٢٥٣م ،ص ١٩٤٥ مايو، –والخامس ، أبريل 
الشيخ محمود شلتوت ، الإسلام . ١٢٨ -١٢٦ت ، ص. ية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، دالشريعة الإسلام

   .٤٨٩ ، ٤٨٨م ،ص ٢٠٠١،  / ١٨/عقيدة وشريعة ، دار الشروق ، القاهرة ،ط 
   .٢٨٦حسن سالم مقبل أحمد ،المصدر السابق ، ص ) ٢(
  /. ٥٨/الآية :سورة النساء ) ٣(
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، و في السنة كما ف ي ق ول   ) ١" (ولا یغتب بعضكم بعضاً : " ، كما في قولھ تعالى  
إیاكم والشح ، فانھ أھلك من كان قبلكم ، أمرھم : " رسول االله صلى االله علیھ وسلم       

م وإیاكم والظل  . بالظلم فظلموا ،وأمرھم بالقطیعة فقطعوا ، وأمرھم بالفجور ففجروا  
، ف  ان الظل  م ظلم  ات ی  وم القیام  ة ، وإی  اكم والفح  ش ،ف  ان االله لا یح  ب الفح  ش ولا    

  ). ٢" (التفحش  
أو م  ا یخ  ص  ، ...ك  الزواج والولای  ة والح  ضانة : ومنھ  ا م  ا یتعل  ق بتنظ  یم الأس  رة  

) ٣" (وأحل االله البیع وح رم الرب ا   : " كالربا كما في قولھ تعالى  : المعاملات المالیة 
    قولھ صلى االله علیھ وسلم لصاحب الطعام الذي أصابتھ ال سماء        والغش كما في  . 

أو ما ین اط  ، ) ٤" (أفلا جعلتھ فوق الطعام كي یراه الناس ، من غش فلیس مني    : " 
: " والزن  ا كم  ا ف  ي قول  ھ تع  الى ، كعقوب  ة ال  ردة:  ال  شرعیة عل  ى الج  رائمتبالعقوب  ا

ولا تأخ ذكم بھم ا رأف ة ف ي دی ن      الزانیة والزاني  فاجلدوا كل واحد منھما مئ ة جل دة     
وال  سارق وال  سارقة ف  اقطعوا  :" والق  ذف وال  سرقة ، كم  ا ف  ي قول  ھ تع  الى ). ٥" (االله

وت  سمى ھ  ذه بج  رائم الح  دود ...... ، و)٦" (أی  دیھما ج  زاء بم  ا ك  سبا نك  الاُ م  ن االله 
  .والقصاص

                          

  / .١٢/الآية :سورة الحجرات ) ٤(
، فهرست / ٦/،حديث عبد االله بن عمر،الجزء / ٦٧٩٢/مسند الإمام أحمد ،الحديث رقم ) ٥(
  . ٣١٠،٣١١م ، ص١٩٩٥-هـ ١٤١٦، دار الحديث ، القاهرة ،١أحمد محمد شاكر ، ط: 
  / .٢٧٥/الآية : سورة البقرة  ) ١(
يث أبي صحيح مسلم ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم من غشنا فليس منا ، حد) ٢(

، ١٠٨م ، ص ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧هريرة ،الجزء الأول ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 
١٠٩.   

  / . ٢/الآية : سورة النور )٣(
  / .٣٨/الآية : سورة المائدة ) ٤(
. د: نظر بهذا الصددوي. ٢٨٨ ، ٢٨٧ص مصدر سابق ، ، حسن سالم مقبل أحمد )٥(

، القرضاوي. د. ٨٥ص ، مرجع سابق ، لتجديدالفقه الإسلامي بين الأصالة وا، القرضاوي
الإسلام ، القرضاوي. د .  وما يليها٣٥ص مصدر سابق ، ، عوامل السعة والمرونة
 -هـ ١٤٢٢، الطبعة الرابعة، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، والعلمانية وجهاً لوجه

 الذي -يادكتور فؤاد زكرالحيث رد الدكتور القرضاوي على ،  وما يليها١٤٤ص ، م٢٠٠١
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الجتھا ع، ھذه الأمور تشكل منطقة محرمة لأن أحكامھا ثابتة لا مجال للاجتھاد فیھا
الشریعة بالتفصیل الملائم سداً لباب الابتداع والتحریف في أم ور العقی دة والعب ادة،      

وإرس اءً ل دعائم الاس تقرار والأم ن ف ي      ، وحسماً للنزاع والصراع في أمور الأس رة      
وإن تفصیلھا بني على أساس أن الحاجة إلیھ ا تبق ى قائم ة ف ي ك ل زم ان             ، المجتمع

  ) .١(ولا یحقق المصلحة للناس ، سدھاوأن غیرھا لا یسد م، ومكان
                                                               

عللاً بأن الإنسان متغير والشريعة ثابتة ريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ماستنكر صلاحية الش
  بأنه :  قائلاً–وينبغي أن تكون الأحكام التي تنظم حياة الإنسان متغيرة تواكب تغيره 

  ولقد تغير مأكل الإنسان وملبسه ومسكنه ومركبه،صحيحاً أن الإنسان جوهره التغيرليس 
 - أي الإنسانه وإمكاناته لتسخيرها لكنه في جوهرةوآلاته كما تغيرت معرفته للطبيع وسلاحه

الإنسان لم تتبدل فطرته ولم تتغير دوافعه الأصلية ولم تبطل حاجاته  وحقيقته بقي هو
فإنسان القرن العشرين وما بعد لا يستغني عن هداية االله المتمثلة في وصاياه ، الأساسية
  =سيظل بحاجة إلى العقيدة التي تعرفه واوأحكامه

  

بسر وجوده وإلى العبادات التي تغذي روحه وتصله بربه وإلى الأخلاق التي تزكي نفسه = 
 والسرقة ابحاجة إلى تحريم الربا وتحريم الخمر والميسر وتحريم الزن الإنسان        وسيظل
بحاجة إلى رادع يردعه إن هو وسيظل الإنسان ، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، والرشوة

، هو الصورة لا الحقيقة، فالذي يتغير في الإنسان هو العرض لا الجوهر، تعدى حدود االله
 فتشرع له وتفصل في الثابت الذي ،وعلى  هذا الأساس تتعامل معه نصوص الشريعة الخالدة
علم ثبات في وهذا ما كشف عنه ال، لا يتغير من حياته وتسكت أو تجمل فيما شأنه التغير

  .جوهر الإنسان إلى جوار ظاهرة التغير التي تتصل بالجانب العرضي من حياته
جمعت بين بل  ثابتة دائماً -كما وصفها الدكتور زكريا -وكذلك فإن الشريعة الإسلامية ليست 

من آيات صلاحيتها الثبات والمرونة وهذا الجمع من روائع الإعجاز في شريعة الإسلام وآية 
فالكون ، فالشريعة الإسلامية جاءت ملائمة لفطرة الإنسان وفطرة الوجودان ومكان لكل زم

وفيه أيضاً .... كالأرض والسماء والجبال والبحار والليل والنهار ثابتة حولنا يحوي أشياء
وصحار ، تجف وأنهار تحفر وماء يطغى على اليابسة  بحيرات وتنشأ   جزر.جزئيات متغيرة

وكذلك شريعة الإسلام جاءت ثابتة فيما يتعلق .....تخرب ر وأمصارقفر تخضر وبلاد تعم
، ينيةد ثابتة في القيم الأخلاقية وال.ومرنة فيما يتعلق بالوسائل والأساليب، بالأهداف والغايات
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أو ف ي  ، )آی ات الأحك ام  (وھكذا فإن النصوص التشریعیة الواردة في القرآن الك ریم        
تفصیل مالا "تنطلق من قاعدة أساسیة صاغھا الأصولیون في عبارة ، السنة النبویة

  ).١" (یتغیر وإجمال ما یتغیر
  الفرع الثالث

   ص الشريعة صيغت صياغة معجزةونص
ذه الن صوص الت ي ج  اءت بأحك ام جزئی ة تف صیلیة، ق  د ص یغت ص یاغة معج  زة        ھ  

وم  ابین آخ  ذ ، م  ا ب  ین مت  شدد ومت  رخص، بحی  ث تت  سع لتع  دد الأفھ  ام والتف  سیرات
وقلما یوجد نص لم یختلف أھل العلم في تحدید ، بحرفیة النص وآخذ بروحھ وفحواه

                                                               

ن القطعية للتشريع مالنصية  ثابتة في المصادر الأصلية .ومرنة في الشؤون الدنيوية والعلمية
كالإجماع والقياس والاستحسان ،الاجتهادية المصادرمرنة في ، هكتاب االله وسنة رسول

، من الشهادتين( ثابتة في أحكام العقيدة والأركان العملية الخمسة .الخ......والمصالح المرسلة
ة من يوفي المحرمات اليقين) وحج البيت الحرام، وصوم رمضان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

من الصدق والأمانة وفي أمهات الفضائل ، إلخ..... كل الرباقتل النفس والزنا والسحر وأ
في شؤون الزواج والطلاق والميراث والحدود : وفي شرائع الإسلام القطعية= والعفة والصبر

 فيما -بالمقابل –ومرنة ، نظم الإسلام الثابتة بنصوص قطعية  ونحوها من ...والقصاص
  .وصاً في مجال السياسة الشرعيةيتعلق بجزئيات الأحكام وفروعها العملية  خص

القانون في مصر بين الشريعة الإسلامية ، جمعة عبد الحميد علي سعودي: ينظر )  ١(
وانظر  . وما يليها٩صم ، ١٩٩٥-هـ ١٤١٥جامعة القاهرة، طبعة ، يةضعوالتشريعات الو

لطبعة  دار القلم، دمشق،ا،١ج،  المدخل الفقهي العام،الشيخ مصطفى الزرقا: بهذا الصدد
 التطور التاريخي للنظام القانوني ،محمد محمد أبو سليمة. د.  ٧٤، ٧٣ص م ، ٢٠٠٤الثانية ،

 ٢٠٠٠، جامعة القاهرة ، طبعة في مصر الإسلامية ومسألة العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية
 -القانونية والفقه الإسلامي المدخل للعلوم، علي علي منصور:  المستشار.٨٧ ص م،

 ص م،١٩٦٧-هـ ١٣٨٦، ١بين الشريعة والقانون ، بدون دار للنشر، القاهرة ،طمقارنات 
٢٨، ٢٧ .  
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وطبیعت ھ  ، یع ة الب شر  وطب، وھ ذا راج ع إل ى طبیع ة اللغ ة        ، دلالتھ وم ا ی ستنبط من ھ      
  ) .١(التكلیف 

ودلال ة منط وق إل ى جان ب دلال ة المفھ وم       ، ولكل نص دلالة لفظیة وأخ رى معنوی ة   
مفھوم موافق وآخر مخ الف   : ولدلالة المفھوم نوعان  . ودلالة العبارة ودلالة الإشارة   

كما ترتب على ذلك ، لذلك توصل المجتھدون من النص الواحد إلى عدة أحكام، )٢(
ف في آراء الفقھاء في الأحكام العملیة والذي یعد م ن المف اخر وال ذخائر لأن ھ          اختلا

ولیست كما یت وھم ال بعض   ، كلما اتسعت كانت أروع و أنفع وأنجع    ، ثروة تشریعیة 
لأن ھذا الأخیر إنما یكون عن د الاخ تلاف ف ي    ، بأنھا اختلاف مذھبي شائن مستكره  

ة فھ و اخ تلاف ف ي الف روع العملی ة یجع ل       أما ما تمیزت بھ الأم ة الإس لامی      ، العقائد
  ).٣(الناس في سعة ویسر من أمرھم 

                          
. د، ٨٥ص مصدر سابق ، ، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، القرضاوي.د:  ينظر)١(

،  وما يليها٤٥ مصدر سابق ، ص،عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، القرضاوي
الشيخ عبد الوهاب : نظر بهذا الصددوي. ٢٨٥ ص مصدر سابق ،، حسن سالم مقبل أحمد

 ص  مصدر سابق ، ،مصادر التشريع الإسلامي مرنة تساير مصالح الناس وتطورهم، خلاف
  .١٣٢ -١٢٩صمصدر سابق ، ، محمد عبد الظاهر حسين.  د.٢٥٦، ٢٥٥

ت عنه لاشتراكهما هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكو: مفهوم الموافقة ) ٢(
  .في علة الحكم المفهومة من اللغة  من غير حاجة للاجتهاد والنظر 

هو دلالة النص على نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بأن : في حين أن مفهوم المخالفة 
يكون اللفظ مقيداً بقيد يجعل الحكم مقيداً بهذا القيد فيدل النص بمنطوقه على الحكم المنصوص 

إبراهيم سلقيني .د:ينظر . مفهوم المخالفة على عكسه في غير موضع القيد عليه ويدل ب
   .٢٥٤، ٢٥٣م،ص ١٩٩٢-١٩٩١،أصول الفقه الإسلامي ،منشورات جامعة حلب ،

وقد قال الإمام الشاطبي في . ٢٦٩ص مصدر سابق، ، الشيخ مصطفى الزرقا: ينظر ) ٣(
أعجبني قول : قال، محمد  أيضاًروى ابن وهب عن القاسم بن : (كتابه الاعتصام ما نصه

لأنه لو ، ما أحب أن أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم لا يختلفون : " عبد العزيز عمر بن
فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان ، نهم أئمة يقتدى بهم إو، كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق

  ".في سعة



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(قوق ، المجلد مجلة الرافدین للح

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٢٦٥

اختلاف الصحابة في الفروع كان رائده الإخلاص ولذا لم  یكن بی نھم       "ویلاحظ أن   
  تنازع 

ومن ، بل طلب للحقیقة وبحث عن الصواب من أي ناحیة أخذ، في الفقھ ولا تعصب
  أیة 

  ) .١" (جھة استبان
وإنما یدل ، ختلاف على تناقض في المصدر التشریعي المستنبط منھولا یدل ھذا الا

  على 
  )٢.(مرونة النص وسعة قابلیتھ التطبیقیة

  الرابعالفرع 
  مباشرةلقرآن والسنة بطريق مباشرة وغير الأحكام الشرعية مستمدة من ا

 من خ لال  -لم تكن الأحكام الشرعیة مستمدة من القرآن والسنة بطریق مباشرة فقط         
 بل كان الكثیر منھا مستمداً من الق رآن وال سنة بطری ق غی ر        -نص علیھا صراحة  ال

وھنا جاء دور الاجتھ اد والمجتھ دین ف ي ك ل      ، مباشرة من خلال دلالة النص علیھا     
وفرع وا عل ى   ، حیث اس تنبطوا الأحك ام لم ا اس تجد م ن الأم ور والح وادث          ، عصر

جتھ ادھم ھ ذا یأخ ذ ت ارة ص ورة      وك ان ا ، القواعد الكلیة ال واردة ف ي الق رآن وال سنة     
أو مراع  اةً ، وت  ارة ص  ورة الاستح  سان ، وت  ارة یك  ون مراع  اةً للع  رف     ، القی  اس 

وق  د یأخ  ذ بالاست  صحاب أو غیرھ  ا م  ن الأدل  ة الت  ي اختل  ف      ، للم  صالح المرس  لة 
لك ن  ، ما بین مضیق وموس ع ، وتقدیر مدى الأخذ بھا، ) ٣(المجتھدون في اعتمادھا 

                                                               

ختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان وجواز الاالاجتهاد ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب 
فكان فتح باب ، فوسع االله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم، المجتهدون في ضيق

  =) للدخول في هذه الرحمة
 العلامة الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ،كلام الشاطبي انتهى

، ٢ج، هـ١٤٢٤ -م٢٠٠٣،  القاهرة،  دار الحديثم،إبراهيتحقيق سيد ، الاعتصام، الغرناطي
 . ٤١٠، ٤٠٩ص 

، ١٣  ف،) الملكية ونظرية العقد(من مقدمة كتابه ، الأستاذ محمد أبو زهرة :ينظر) ١(
 .٢٧١ ص  المصدر السابق ، ،  الشيخ مصطفى الزرقا: نقلاً عن  .٢٠ ،١٩ص

 .    ٢٧٢، ٢٧١ص المصدر السابق ، ، الشيخ مصطفى الزرقا  :ينظر) ٢(

  :هذه الأدلة تسمى الأدلة العقلية  وأهمها ) ٣(
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ھ ذه الأدل ة ھ  ي ج زء م ن ال شریعة  باعتب ار أن ھ ذه الأدل  ة        الأحك ام الم ستفادة م ن    
مشھود لھا بالحجیة من قبل الشریعة نف سھا، وھك ذا ف إن تع دد م صادر             ) المصادر(

الأحكام الشرعیة ومرونة كل مصدر منھا  دلالة على المرون ة وال سعة ف ي ش ریعة      
 العب  اد وأم  ارة عل  ى قابلی  ة تط  ور الأحك  ام وم  سایرة ال  شریعة لم  صالح     ، الإس  لام

  ).١(وملاءمتھا لكل زمان ومكان 

                                                               

  .حمل فرع على أصل في حكم يجمع بينهما لاشتراكهما في العلة : القياس وهو اصطلاحاً
العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لدليل أقوى :الاستحسان وهو اصطلاحاً

ه الناس وساروا عليه من فعل شاع ما اعتاد: العرف وهو اصطلاحاً .يقتضي هذا العدول 
  .بينهم ، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا يتبادر غيره عند سماعه 

هي المصلحة التي لم يقيد اعتبارها أو إلغاؤها بورود نص خاص بعينها، :المصلحة المرسلة 
 تعتبر وإنما العبرة فيها ما جاء في الشريعة من أصول عامة و قواعد كلية من شأنها أن

  .المصالح و تحميها بشكل عام
بقاء الأمر مالم يوجد ما يغيره ، أي الحكم الذي ثبت في الزمن :الاستصحاب وهو اصطلاحاً 

إبراهيم سلقيني ،مصدر سابق .د:ينظر.الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر  والمستقبل 
 .    وما يليها١١٢،ص 

  
ليست الشريعة كما زعم خالي الذهن من تعاليمها و: "  يقول الدكتور إبراهيم سلقيني)١(

وليست قديمة ، ولا  تفي بأحكام الحوادث، وحقائقها ضيقة المجال فلا تلبي حاجات الناس
العهد فلا تحفظ مصالح ما تجدد من الأزمان وإن مصادر الشريعة الإسلامية تجعل المجتهدين 

دد وتعصمهم عن الاستجداء ورجال التشريع في سعة تخلصهم من مواقف الحيرة والتر
 وينفذون ، وتفتح لهم طريقاً يصدرون بها الفتاوى في دقة ويسر،والحاجة لتشريعات الآخرين

مع  رعاية الظروف وما استجد في الحياة من ، منها إلى الفصل في القضايا في سرعة
يشعر وأنه دين الفطرة لا ، دلالة على سماحة الإسلامالزيادة على ما فيها من ، مطالب
. د: نظر وي،١٧٧ص المصدر السابق ،  –"تظلون بلوائه بحرج فيما شرع لهمالمس

 ،القرضاوي. د .٨٦ ص مصدر سابق،، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد،القرضاوي
مصدر سابق ، أحمد حسن سالم مقبل. ٣٤ ، ١٠ ص ، مصدر سابق ،عوامل السعة والمرونة
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  الفرع الخامس
  مبدأ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف 

قامت أحكام الشریعة الإسلامیة على مبدأ مفاده تغیر الفتوى بتغیر الزمان والمك ان         
ة وھذا المبدأ تقرر منذ عھد الصحابة الذین كانوا أكثر الناس رعای، والحال والعرف

فتطبیقھ لھذا المبدأ یتجلى في موقفھ من ، )رضي االله عنھ   (وبخاصة سیدنا عمر  ، لھ
وف ي ت أخیره   ، وم ن ط لاق ال ثلاث    ، ومن قسمة الأراضي المفتوح ة    ، المؤلفة قلوبھم 

وف ي فت واه ف ي زك اة     ، ودرئھ القط ع ع ن م ن س رق ف ي ع ام المجاع ة         ، جمع الزكاة 
بل إن ھذا المبدأ تقرر حقیقة من ذ  ، فطروقد غیر الصحابة فتواھم في زكاة ال   ، الخیل

إذ منع ادخ ار لح وم الأض احي بع د ث لاث لط روء       ، عھد النبي صلى االله علیھ وسلم   
بعض الوافدین على المدینة في أحد الأعیاد وأباح ھ بع د ذل ك ف ي الظ روف العادی ة          

إن  ا كن  ا نھین  اكم ع  ن لح  وم   : " فق  د روي عن  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم أن  ھ ق  ال    ).١(
احي أن تأكلوھا فوق ثلاثة أیام كي تسعكم فقد جاء االله بالسعة فكل وا وادخ روا      الأض

  ).٢"(واتجروا 
وقد أكد ابن قیم الجوزیة تغیر الفت وى بتغی ر الأزمن ة والأمكن ة والأح وال والعوائ د              

" أع لام الم وقعین ع ن رب الع المین    " والنیات وعقد لذلك ف صلھ الممت ع ف ي كتاب ھ      
  )٣.(وذلك في مقدمتھ

ل  یس معن  ى ذل  ك أن أحك  ام ال  شریعة كلھ  ا قابل  ة لتغی  ر الفت  وى بھ  ا بتغی  ر الزم  ان    و
بل إن ھناك من الأحكام ما ھو ثابت دائم لا مجال فیھ للتغی ر والاخ تلاف     ، والمكان

، ... مھما تغیرت الظروف والأحوال وذلك مثل وجوب الواجبات كالصلاة والزكاة 

                                                               

عبد الحميد . د.٢٧٢، ٢٥٨ص مصدر سابق ، ، الشيخ عبد الوهاب خلاف. ٢٨٣ص ، 
  . وما يليها٩٧ ص  مصدر سابق ،، متولي

. د. ٨٦المصدر السابق، ص،الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، القرضاوي.د :ينظر )٢(
 وما ٩١ ص  المصدر السابق ،، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية،القرضاوي

  .يليها

ي ،كتاب الأضاحي ،باب في لحوم الأضحية ،الجزء الثاني ، دار الكتب سنن الدارم )٣(
 . ٧٩ ،٧٨ت ، ص.العلمية ، بيروت ، د

  . ٥ص ، ٣ جابن قيم الجوزية ،  مصدر سابق ،:   ينظر)١(
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، والح دود المق ررة ش رعاً عل ى      ....   ك الظلم والغ ش والنمیم ة        وتحریم المحرم ات  
  . الجرائم كالزنا والسرقة والقتل ، فھذه كلھا لا یتطرق إلیھا تغییر ولا اجتھاد

أما ما یتغیر بحسب المصلحة الزمانیة أو المكانیة أو ظروف الحال والأعراف فھو  
  ).١(كمقادیر التعزیرات وأجناسھا وصفاتھا 

: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف " بن عابدین في رسالتھ وقد قال ا
اعلم أن المسائل الفقھیة كثیراً منھا ما یبنیھ المجتھد على ما كان في عرف زمان ھ      "

فكثی ر م ن   .... بحیث لو كان ف ي زم ان الع رف الح ادث لق ال بخ لاف م ا قال ھ أولاً             
ھ أو لحدوث ضرورة أو فساد أھل الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغیر عرف أھل

الزمان بحیث لو بقي الحكم على ما كان علیھ أولاً للزم منھ المشقة والضرر بالناس 
ولخالف قواعد الشریعة المبنیة على التخفیف والتیسیر ودفع الضرر والف ساد لبق اء          
العالم على أتم نظام وأحسن احكام، ولھذا ترى مشایخ المذھب خالفوا ما نص علیھ     

لمجتھد في مواضع كثیرة بناھا على ما كان في زمنھ لعلمھم بأنھ لو كان في زمنھم ا
  ).٢" (لقال بما قالوا بھ أخذاً من قواعد مذھبھ 

ونبھ الإمام القرافي إلى تغی ر الفت وى بتغی ر الزم ان والمك ان تبع اً لتغی ر الأع راف                  
 فمھم ا تج دد ف ي    : "والعادات فقال في الفرق الث امن والع شرین م ن كتاب ھ الف روق               

العرف اعتبره ، ومھم ا س قط أس قطھ ، ولا تجم د عل ى الم سطور ف ي الكت ب ط ول           
عمرك ، بل إذا جاءك رج ل م ن غی ر أھ ل إقلیم ك ی ستفتیك ،لا تج ره عل ى ع رف               
بلدك ، واسألھ عن عرف بلده وأجره علیھ ،وأفتھ بھ دون عرف بلدك ،والمقرر في        

 عل ى المنق ولات أب داً ض لال ف ي ال دین ،       كتبك ، فھذا ھو الحق الواضح ، والجمود      
  وجھل بمقاصد علماء المسـلمین والسلف

  ).    ٣" (الماضین 
 أي عھ د أتب اع   -وقد كان أبو حنیفة یجی ز الق ضاء ب شھادة م ستور الح ال ف ي عھ ده            

 منعا ذلك - أبي یوسف ومحمد-وفي عھد صاحبیھ.  مكتفیاً بالعدالة الظاھرة-التابعین

                          

القرضاوي ،عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية  ،مصدر سابق ، . د: ينظر) ٢(
  .٧٢، ٧١ص

  ١٢٥ت ، ص.ن ، د، م ، د.، د٢ن ، مجموعة رسائله، جابن عابدي: ينظر )٣(

الإمام القرافي المالكي ، الفروق ،الجزء الأول ،المكتبة العصرية ،بيروت : ينظر )١(
  .١٩٨ - ١٩٧م ، ص٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤،
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ویقول علماء الحنفیة في مثل ھذا النوع من الخلاف بین ،  الناسلانتشار الكذب بین
  )١. (لا اختلاف حجة وبرھان، إنھ اختلاف عصر وزمان: الإمام وصاحبیھ

  
  

  

  الفرع السادس
   مراعاة الشريعة الإسلامية للضرورات والأعذار

 لق  د أخ  ذت ال  شریعة الإس  لامیة بع  ین الاعتب  ار ال  ضرورات والأع  ذار والظ  روف   
ثنائیة، فأسقطت الحكم أو خفّفت ھ، ت سھیلاً عل ى الب شر ومراع اةً ل ضعفھم أم ام              الاست

، وأن )٢(الضرورات القاھرة ، ولھذا قرر الفقھاء أن الضرورات تبیح المحظورات
أو ) ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا(الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وذلك ضمن قید 

     ).٣) (الضرورات تقدر بقدرھا: (بعبارة أخرى
وقد استند الفقھاء في وض ع ھ ذه القواع د إل ى ن صوص ف ي الق رآن أو ال سنة، فق ال                 

  ) .٤" (یرید االله أن یخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفاً: " تعالى في كتابھ الحكیم
وقد جاءت الآیات موضحة أن على المضطر أن لا یتج اوز ح دود ال ضرورة الت ي         

یا أیھا الذین آمن وا كل وا م ن طیب ات     : " ىوقع فیھا، فجاء في سورة البقرة قولھ تعال       
إنم ا ح رم عل یكم المیت ة وال دم ولح م       . ما رزقناكم واشكروا االله إن كنتم إیاه تعب دون    

الخنزیر وما أھل ب ھ لغی ر االله فم ن اض طر غی ر ب اغٍ ولا ع ادٍ ف لا إث م علی ھ إن االله              
  ) .٥" (غفور رحیم

لأحك ام، ب ل إن الم شقة    ولیست الضرورة فق ط ھ ي س بب الرخ صة والتخفی ف ف ي ا       
  ).٦)(المشقة تجلب التیسیر(أیضاً سبب في التیسیر، ولذلك أجمع الفقھاء على أن 

                          

  .١٢٦ابن عابدين ، مصدر سابق ، ص :ينظر)  ٢(
، مؤسسة الكتب ١شافعية ، طالسيوطي ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ال:  ينظر )٣(

   .١١٢م ، ص ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثقافية ، بيروت ، 
 .١١٣ صالمصدر نفسه، ) ٤(
 ./٢٨/الآية : سورة النساء  )٥(
  ./١٧٣/الآية  )٦(
 .اه وما يلي١٠٢مصدر سابق ، ص السيوطي، : ينظر)  ٧(
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وقد شرعت رخص كثیرة في الفرائض الإسلامیة للمرضى والمسافرین وأص حاب      
الأع    ذار س    واء ف    ي الطھ    ارة أو ال    صلاة أو ال    صیام أو الح    ج أو غیرھ    ا م    ن  

ومن كان مریضاً أو على سفر فعدة من أیام أخر ": كما في قولھ تعالى ).١(التكالیف
  ). ٢" (یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر 

وبھ  ذا الت  وازن ال  ذي أقامت  ھ ال  شریعة الإس  لامیة ب  ین الثب  ات والمرون  ة یستع  صي     
المجتم  ع عل  ى عوام  ل الانھی  ار والفن  اء، أو ال  ذوبان ف  ي المجتمع  ات الأخ  رى، أو     

 وبالثبات یستقر التشریع وتتبادل الثقة وتبنى المعاملات   التفكك إلى عدة مجتمعات،   
والعلاق  ات عل  ى دع  ائم متین  ة، وأس  س راس  خة، لا تع  صف بھ  ا الأھ  واء والتقلب  ات  

  . السیاسیة والاجتماعیة ما بین یوم وآخر
وبالمرونة یستطیع ھذا المجتمع أن یكیّف نفسھ وعلاقاتھ حسب تغیر الزمن وتغی ر       

  أوضاع
  ).٣(یفقد خصائصھ ومقوماتھ  الذاتیة  الحیاة دون أن 

  
  
  

  الخاتمة
  :  الاستنتاج -أولاً

لق د تناول ت ال شریعة الإس لامیة بأحكامھ ا س ائر مع املات المجتم ع وعلائق ھ ، فم ا           
تخلفت بأھلھا في أي ح ین، ولا ق صرت ع ن الحاج ة ، ولا قع دت ع ن الوف اء ب أي              

الإن سان ومجمل ة ف ي م ا     وجاءت أحكامھا مفصلة فیما لا یتغیر م ن أح وال            . مطلب
یتغیر، تلك الأحكام المجمل ة تمتع ت بالمرون ة والقابلی ة للتكیی ف والتط ویر بح سب           

                          
سن سالم ح. ٦٩-٦١ ص ، مصدر سابق ،القرضاوي، عوامل السعة والمرونة.  د:نظري )١(

ص مصدر سابق ، محمد محمد أبو سليمة ، .د.٢٨٤، ٢٨٣، صمصدر سابق مقبل أحمد، 
، مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، علي حسين نجيدة.  د.٩٢

محمد عبد الظاهر حسين، . د. يليها  وما١٢٨ ص م ،١٩٩٠دار النهضة العربية  ، القاهرة ،
 . وما يليها١٣٢ ص مصدر سابق ، 

  / .١٨٥/الآية : سورة البقرة ) ٢(
 .١٥٣ ص الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ، مصدر سابق ، القرضاوي، . د :ينظر)  ٣(
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متطلبات كل عصر وبیئة؛ فكانت الشریعة الإسلامیة صالحة للتطبیق في كل زمان 
وكلما توصل فقھاء الق انون إل ى مب دأ ظن وه جدی داً وج دوه ف ي ش ریعة االله             . ومكان  

  .قدیماً 
 التشریعیة الواردة في القرآن والسنة فیھا من السعة م ا ی شكل مجموع ة          فالنصوص

تشریعیة مكونة من أسس ومبادئ عامة تعین المشرع على تحقیق المصلحة وإقامة   
العدل في أي زمان ، ولا تعترض أي تقنین عادل یراد منھ تحقیق مصالح العب اد ،         

یة الأخرى كالاستحسان والعرف ھذا إضافةً  إلى الإجماع والقیاس والأدلة الاجتھاد
والمصالح المرسلة ، مما أضفى على ال شریعة الإس لامیة م ن الحیوی ة والتج دد م ا            
جعلھا قادرة على حكم البلاد الإسلامیة الشاسعة التي أظلھا الإسلام برایتھ ، بالرغم 
مما ظھر فیھا من أوضاع اجتماعیة واقت صادیة مختلف ة عم ا ك ان علی ھ الح ال ف ي                 

  .یرة العرب شبھ جز
وفي الوقت الحاضر جاء الدلیل القاطع والأكی د عل ى ص لاحیة ال شریعة الإس لامیة           
لحك  م المجتم  ع المعاص  ر ح  ین أص  درت بع  ض ال  دول الإس  لامیة بع  ض تقنین  ات     
م  ستمدة م  ن ال  شریعة الإس  لامیة ك  الأردن وال  یمن وبع  ض دول الخل  یج وال  سودان    

حیة ال  شریعة الإس لامیة لحك  م  وباك ستان ،وب ذلك س  قطت حج ة الق  ائلین بع دم ص لا     
  .  المجتمع المعاصر

   
  : التوصیات -ثانیاً

وبن  اء عل  ى م  ا تق  دم وانطلاق  اً م  ن ن  صوص الدس  اتیر العربی  ة الت  ي تع  د ال  شریعة    
الإس  لامیة م  صدراً رئی  ساً للت  شریع كم  ا ف  ي س  وریة وم  صر وغیرھم  ا م  ن ال  دول   

  :لآتیةالعربیة مع تفاوت في الصیاغة فإنني أتقدم بالتوصیات ا
إعادة سیادة الشریعة الإسلامیة وتأكید ھیمنتھا على واقع الحیاة باستقاء القوانین من 
منھلھا الذي لا ینضب عند سن قانون جدید،وتنقی ة الت شریعات القائم ة وذل ك لأنھ ا          

 .احتوت على كافة التشریعات المنظمة لشؤون الدولة سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً
كام الشریعة الإسلامیة وأخذھا كلاً لا یتجزأ ،لكي تنجح الشریعة لابد من العمل بأح  

عملیاً في إسعاد المجتمع وتؤتي أكلھا في حیاة الناس ، وبالت الي لا یج وز أن یؤخ ذ         
الجزء المتعلق بالمعاملات فقط ، والذي یقاب ل الق انون الوض عي ب المعنى الحاض ر            

لة متكاملة للحیاة ، ومن یرغب ،لأن ھذا الجزء إنما ھو جزء من خطة إسلامیة شام
في تنفیذه مع تجزئتھ عن الشریعة لا یكون قد نفذ الشریعة الإس لامیة لأن أخ ذ ھ ذا          
الجزء فقط لا یؤتي ثمراتھ كاملة ، وربم ا أرھ ق الن اس م ن أم رھم ع سراً، ول ذلك                 

أفتؤمن ون  : " أوجب الشارع الحكیم تنفی ذ ش ریعتھ كامل ة ف ي حی اة الإن سان إذ ق ال              
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الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذل ك م نكم إلا خ زيٌ ف ي الحی اة           ببعض  
 ).١" (الدنیا ویوم القیامة یردون إلى أشد العذاب وما االله بغافل عما تعملون 

لا یجوز تبني التشریعات الغربیة المخالفة للشریعة الإسلامیة لتحریم الإسلام قبولھا 
سلامیة ولانطلاقھا من قواعد مناقضة   ولاختلاف مقاصدھا عن مقاصد الشریعة الإ     

للشریعة فضلاً عما تؤدي إلیھ من تعمیق التبعیة للمنھج والفكر الغربي المؤدي إلى       
 .تقویض دعائم الدولة الإسلامیة 

ولأھمیة الاجتھاد في حیاة الأم ة والدول ة عل ى ح د س واء ،كون ھ ض روریاً لمعرف ة               
ة على مر العصور واخ تلاف الأمكن ة     حكم االله تعالى في الوقائع والحوادث المتجدد      

 یق   ف الت   شریع الإس   لامي ع   ن م   سایرة   – أي الاجتھ   اد –والأح   وال ، إذ بدون   ھ 
تطورات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، وتتعطل مصالح الأمة ، لھ ذا      
كل  ھ ی  صبح واجب  اً عل  ى الدول  ة تھیئ  ة وس  ائل الاجتھ  اد ع  ن طری  ق ن  شر العل  وم         

ة وف  تح مراك  ز البح  ث العلم  ي ودور الكت  ب ،وإتاح  ة الفرص  ة   والمع  ارف ال  شرعی
  .        للنابغین في إبراز مواھبھم 

       
  :المصادر

 ، المختار  وعجز علمائه الإسلام بين جهل أبنائه الشيخ عودة عبد القادر ، -١
  .ت . دالقاهرة ، الإسلامي ،

 للدستور، منشأة متولي عبد الحميد ،الشريعة الإسلامية  كمصدر أساسي. د-٢
  .م ١٩٩٠المعارف، الإسكندرية،الطبعة الثالثة ،

أبو طالب صوفي ،تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية ،دار .د-٣
  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧النهضة العربية، القاهرة ،الطبعة الخامسة، 

حسين محمد عبد الظاهر ، الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع ، . د-٤
  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠هضة العربية ، القاهرة ،دار الن

القرضاوي يوسف ، شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان .  د-٥
  .م١٩٩٧، مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الخامسة ، 

                          
  / .٨٥/الآية :سورة البقرة ) ١ (
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 دراسة مقارنة تطبيقية - علي طارق الليثي ،السلطة التشريعية في الإسلام -٦
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ة القاهرة ،طبعة على السلطة التشريعية في مصر ،جامع

الشرقاوي محمود،التطور روح الشريعة الإسلامية ،المكتبة العصرية ، -٧
  .ت .بيروت ،لبنان، د

 ابن قيم الجوزية الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف -٨
، دار هـ، أعلام الموقعين عن رب العالمين ٧٥١بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 

  . م٢٠٠٢الحديث، القاهرة، 
هـ ،الرسالة ٢٠٤ الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي ، المتوفى سنة -٩

.                           ت.،تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، د
ار المعرفة عبد االله هاشم يماني المدني ، د: ، تحقيق ٤ سنن الدار قطني ،ج-١٠

  .ت . ،بيروت ، د
مدكور محمد سلام ،وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية ، مجلة إدارة .  د- ١١

 مارس –قضايا الحكومة ، السنة الحادية والعشرون ،العدد الأول ، يناير
  .م١٩٧٧،

 ١ ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط -١٢
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣،
مصطفى ديب البغا ،دار العلوم . د:ح البخاري ،فهرست وضبط  صحي-١٣ 

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ، ٢الإنسانية ، دمشق ، ط
 ابن ماجه الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، المتوفى سنة -١٤

محمد فؤاد عبد الباقي ، :  ، الباب السادس ، تحقيق ١هـ ، في سننه ،ج٢٧٥
  .م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥م ، . ، ددار إحياء التراث العربي 
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يوسف الحاج أحمد ، مكتبة ابن حجر، :  أبي داود ، في سننه، تحقيق -١٥
  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ١دمشق ، ط

 ٥  القاضي أبو يوسف ، كتاب الخراج ،المطبعة السلفية ،القاهرة ، ط-١٦
  .هـ ١٣٩٦،

مؤسسة  ، ال٢ الفيومي أحمد بن محمد بن علي ،كتاب المصباح المنير ،ج-١٧
  .ت .العربية الحديثة ، القاهرة ، د

القرضاوي يوسف ، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية ، .  د- ١٨
  . م١٩٩٩ ،٢مكتبة وهبة، ،القاهرة ،ط

مكتبة  القرضاوي يوسف ، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد ،.  د-١٩
  .م٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤ ،٣وهبة، القاهرة، ط

حمزة أحمد الزين ، دار : ، فهرست ١٧حمد ، في مسنده ،ج الإمام أ-٢٠
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١الحديث ،القاهرة ، ط

الأساس " أحمد حسن سالم مقبل ، نظرية الحكم الشرعي والقاعدة القانونية -٢١
  .م١٩٩٦-هـ ١٤١٧دراسة مقارنة ، جامعة عين شمس، طبعة -"والخصائص 

لتشريع الإسلامي مرنة ، مجلة  الشيخ خلاف عبد الوهاب ، مصادر ا-٢٢
القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، السنة الخامس عشرة ، 

  . م١٩٤٥ مايو، –العددان الرابع والخامس ،أبريل 
جمال الدين سامي،تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، . د-٢٣

  .ت.منشأة المعارف، الإسكندرية ، د
شلتوت محمود ،الإسلام عقيدة وشريعة ،دار الشروق، القاهرة، ط  الشيخ -٢٤

  .م ٢٠٠١،  /١٨/



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(قوق ، المجلد مجلة الرافدین للح

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٢٧٥

أحمد محمد شاكر ، دار الحديث : ،فهرست ٦ الإمام أحمد ، في مسنده ، ج-٢٥
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ ، ١،القاهرة، ط

م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ ،دار الكتاب العربي ،بيروت ، ١ صحيح مسلم ،ج– ٢٦
  .  
يوسف ،الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه،مؤسسة الرسالة، القرضاوي .   د- ٢٧

  .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢، ٤بيروت ،   ط
 سعودي جمعة عبد الحميد علي ، القانون في مصر بين الشريعة الإسلامية -٢٨

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥والتشريعات الوضعية ، جامعة القاهرة ،طبعة 
، ٢القلم ، دمشق ، ط الشيخ الزرقا مصطفى ، المدخل الفقهي العام ، دار -٢٩

  .م٢٠٠٤
أبو سليمة محمد محمد ، التطور التاريخي للنظام القانوني في مصر . د-٣٠

الإسلامية  ومسألة العودة لتطبيق الشريعة الإسلامية ،جامعة القاهرة ، طبعة 
  .م ٢٠٠٠

 – المستشار منصور علي علي ،المدخل للعلوم القانونية و الفقه الإسلامي -٣١
  .م ١٩٦٧-هـ١٣٨٦، ١ن، القاهرة ، ط.  الشريعة والقانون، دمقارنات  بين

سلقيني إبراهيم ، أصول الفقه الإسلامي ، منشورات جامعة حلب . د-٣٢
  .م١٩٩٢-١٩٩١،

 العلامة  الإمام  الشاطبي  أبي إسحاق إبراهيم  بن موسى بن محمد -٣٣
ار الحديث سيد إبراهيم ، د: ، تحقيق٢اللخمي الشاطبي الغرناطي، الاعتصام ،ج

  . م ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤،القاهرة، 
  . ت. ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د٢ الدارمي ، في سننه ،ج-٣٤
  . ت. م، د. ن ، د. ، د٢ ابن عابدين ، مجموعة رسائله ،ج-٣٥
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 ،المكتبة العصرية ، بيروت ١ الإمام القرافي المالكي ،الفروق ،ج-٣٦
  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤،

ل جلال الدين عبد الرحمن ، الأشباه والنظائر في  السيوطي أبي الفض-٣٧
خالد عبد الفتاح،مؤسسة الكتب : فقه الشافعية ،تخريج وتعليق قواعد وفروع

  .م١٩٩٤-هـ ١٤١٥،  ١الثقافية ،بيروت، ط
نجيده علي حسين ،مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . د-٣٨ 

  .م ١٩٩٠ ،في مصر ،دار النهضة العربية ،القاهرة
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